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  الملخص
یھدف البحث الى التعرف على الصلاحیات الاستثنائیة لأعضاء الضبط القضائي في    

والقوانین المقارنة،  ١٩٧١) لسنة ٢٣ل المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (قانون اصو
فقد منح المشرع العراقي لعضو الضبط القضائي سلطات استثنائیة  رغم خطورة الامر ، 

التطور في  ارتكاب ) ، فضلا عن ان ١ومنھا في جریمة التلبس وذلك في المادة (
الصعوبات التي تواجھ التحري والاثبات الجریمة وظھورھا بأشكال جدیدة ، فتفاقمت 

الجنائي، فأصبح لزاما على التشریعات في كل دولة ادخال الوسائل التقنیة الحدیثة في 
مجال البحث والتحري في التحقیقات الجنائیة خصوصا في الجرائم الخطیرة، وذلك من 

ت حدیثة خلال تزوید القائمین بالتحري ومنھم اعضاء الضبط القضائي بأجھزة ومعدا
قادرة على كشف كل الطرق الجرمیة ، لذا اصبحت لھم ایضا صلاحیات استثنائیة في 

  .، لذا أرتاینا دراسة ھذه الصلاحیات وحدود ممارستھا واثارھاھذا المجال
Abstract 
The research aims to identify the exceptional powers of members of the 
judiciary in the Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971 and 
comparative laws, the Iraqi legislator granted the member of the judicial 
police exceptional powers despite the seriousness of the matter, including 
in the crime of flagrante delicto in Article (1), as well as On the fact that 
the development in the commission of crime and its emergence in new 
forms, has become one of the difficulties facing criminal investigation 
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and evidence, so it became necessary for every legislator in every country 
to introduce modern technical means in the field of research and 
investigation in criminal investigations, especially in serious crimes, by 
providing the investigators, including Members of the judicial police are 
equipped with modern devices and equipment capable of detecting all 
criminal methods, so they also have exceptional powers in this field.  

 Introduction المقدمة
لقد كشفت التطورات التشریعیة في المجتمع البشري كثیر من الجرائم والعقوبات ،       

بنفس الوقت الذي حددت فیھ الحقوق الاساسیة للانسان في مواجھة الدولة، فحق الانسان 
سلامة الجسدیة ھو من اھم الحقوق اللصیقة في شخص الانسان ، وعلیھ ان من في ال

القواعد الاساسیة المسلم بھا ان یحظر على افراد السلطة العامة القیام بأي عمل یمثل 
  انتھاك للحقوق والحریات العامة

وبناء على ما تقدم یجب التوفیق بین مصلحة المجتمع في الكشف عن الحقیقة     
اءات المتخذه في مواجھة الجریمة، ومصلحة الفرد في عدم المساس بسلامة والاجر

جسده، وھنا یبرز دور عمل  عضو الضبط القضائي الماس بالحق في سلامة الجسم لكل 
انسان بصفة عامھ وللمتھم بصفة خاصة، ھذا یعني ان لأعضاء الضبط القضائي دوراً 

ھم،  قد تكون لھ صلاحیات استثنائیة خاصة مھما في اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق المت
اضافة للصلاحیات العامة التي یتمتع بھا، قد تكون واسعة وذات تأثیر، وقد بینتھا العدید 
من التشریعات القانونیة ومنھا المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

  . ١٩٧١) لسنة ٢٣العراقي رقم (
       أھمیة البحث  

میة البحث تتمثل في أنھ یتناول موضوعاً من المواضیع المھمة، إذ اصبحت  ان أھ     
الصلاحیات الاستثنائیة ومعالجة المشرع لھا من عدمھ تؤثر بشكل كبیر على حریة 

  الفرد خصوصاً في ظل الاوضاع الحالیة في العراق، والاثار السیئة التي یتركھا.
 مشكلة البحث  

زدیاد اھمیة الموضوع المتمثل بالخلط بین تتمثل أشكالیة البحث با       
الاختصاصات التي یمارسھا اعضاء الضبط القضائي، اذ ھناك اختصاصات تعتبر 

الاختصاصات، والبحث في موقف استثنائیة یباشرونھا، مما یتطلب معرفة ھذه 
وما اذا كانت ھناك  المشرع العراقي بالنص علیھا وتنظیم استخدامھا من عدمھ،

 ذه الاختصاصات.ة لتوفیر الحمایة لھوسائل كافی
 منھج البحث  

اعتمدنا في بحثنا ھذا على المنھج التحلیلي المقارن بین القانون العراقي       
والمصري والجزائري، من خلال دراسة الاختصاصات الاستثنائیة الممنوحة 
ا لأعضاء القضائي، وتحلیلھا بھدف الوصول للامور الجوھریة المختلفة، ومقارنتھ
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بما یتوفر من مبادئ عامة في القانون العراقي بغیة الوصول الى رؤى جدیدة یمكن 
  الاخذ بھا من قبل المشرع العراقي. 

  خطة البحث
لقد ارتأینا تقسیم البحث على مطلب تمھیدي ومبحثین تعقبھما خاتمة تمثل شرحاً        

  ا وفق الخطة الاتیة:لأھم النتائج التي توصلنا الیھا، والتوصیات التي توصلنا لھ
نخصص المبحث الأول لبحث  الاختصاصات المتعلقة بأعمال التحقیق  وذلك في        

مطلبین اولھما تحت تسمیة الجریمة المشھودة، الذي یقسم بدوره الى فرعین، الأول 
مخصص لبیان ماھیة الجریمة المشھودة وشروطھا، في حین یتناول الفرع الثاني 

ة في حالة الجریمة المشھودة، وثانیھما بعنوان الانابة القضائیة الذي الاجراءات المتخذ
بدوره یقسم الى فرعین ایضاً، یوضح الأول شروط الانابة القضائیة، ویبحث الثاني في 

  اثار الانابة القضائیة.
أما المبحث الثاني فقد ورد تحت عنوان الاختصاصات المتعلقة بنوع الجریمة       

لبین ، تناولنا في الأول المراقبة الالكترونیة، وذلك في فرعین خصصنا وقسمناه على مط
الأول لتوضیح  اعتراض المراسلات والتقاط الصور ، في حین تناول الثاني التسجیل 
الصوتي، أما المطلب الثاني فجاء تحت عنوان العملیات السریة والذي یقسم الى فرعین 

لیات السریة  ، وتناول الثاني اثار العملیات ایضاً، جاء الأول تحت عنوان ماھیة العم
  السریة.

  ثم نختم اخیراً بخاتمة تتضمن اھم النتائج والتوصیات التي سنتوصل الیھا.       
  الاختصاصات المتعلقة بأعمال التحقیق: المبحث الاول 

The first topic Specialties relevant to investigations 
اصات اعضاء الضبط القضائي كأصل عام  تدور في من المعروف ان  اختص     

ي بذلك مجرد إجراءات استدلالیة، كونھا لا تمس ھالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا، ف
حقوق الأفراد وحریاتھم إلا أنھ قد یخول لھم، بعض اجراءات التحقیق على سبیل 

لة الندب الاستثناء، ومنھا التي تكون ماسة بأعمال التحقیق، كحالات التلبس  و حا
  القضائي، وسنبین ذلك في مطلبین . 

  المطلب الاول: الجریمة المشھودة 
  المطلب الثاني: الانابة القضائیة

 The first requirement flagrant crimeالجریمة المشھودة: المطلب الاول
لغرض معرفة صلاحیة اعضاء الضبط القضائي ھنا، لابد ان ان نشیر الى ماھیة     

ھود ، لكي نتعرف على المفھوم الحقیقي لھ ، والذي یبرر لاعضاء الضبط الجرم المش
القضائي ممارسة ھذه الصلاحیات، لذا یجب التطرق لماھیة ھذه الجریمة وكیفیة تحققھا 

  قبل تناول الاختصاصات الاستثنائیة لأعضاء الضبط القضائي فیھا، وذلك في فرعین :
  شروطھاالفرع الأول: ماھیة الجریمة المشھودة و

  الفرع الثاني:الاجراءات التي یتخذھا عضو الضبط القضائي في حالة الجریمة المشھودة
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  ماھیة الجریمة المشھودة وشروطھا: الفرع الأول
First branch The nature and conditions of the flagrante delicto 

) لسنة ٢٢-٠٦( ) من قانون الاجراءات الجنائیة الجزائري رقم٤١(نصت المادة        
مشاھدة الجریمة حال او -١، على انھ تكون الجریمة مشھودة اذا تحقق الحالات ( ٢٠٠٦

حیازة -٣متابعة العامة لممشتبھ فیھ بالصیاح إثر وقوع الجریمة، -٢عقب ارتكابھا،
وقوع الجریمة في مسكن - ٤المشتبھ فیھ آثار ووجود دلائل تحتمل مساىمتھ في الجریمة،

) قد اشار الى ٣٠)، كما ان قانون الاجراءات الجنائیة المصري  في المادة (والتبلیغ عنھا
الحالات التي یعتبر بھا الجریمة مشھودة على سبیل الحصر، واكدتھ محكمة النقض 
المصریة ، حیث قضت انھ( یكفي في التلبس بأحراز المخدر ان یكون رجل الضبط الذي 

ر الخارجیة بأي حاسة من الحواس، یستوي في شھد الحالة قد تبین في ذلك تحقیق المظاھ
  .١ذلك ان تكون حاسة الشم او السمع او البصر)

كذلك بالنسبة للمشرع الجزائري فقد بین حالات التلبس كما ھو اعلاه باستثناء         
  حالة وقوع الجریمة في مسكن والتبلیغ عنھا.

ل الجرمي ولیس الفاعل، فھي فالجریمة المشھودة ھي حالة مادیة تلازم الفعاذن       
، ویلحق بھا وفق ما )٢(تكون مشھودة اذا شوھدت حال تنفیذ ركنھا المادي من قبل الفاعل

، حالات )٣(نص علیھ المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي
یتم اخرى تكون المشاھدة فیھا لیست حقیقیة، وھذه الحالات الملحقة بالجریمة المشھودة 

اكتشافھا دون النظر الى الجاني وھو یرتكبھا، مثل متابعة الجمھور للجاني مع الصیاح 
اثر ارتكابھا، مما یعني وجود تقارب زمني بین ارتكاب الجریمة وبین اكتشافھا، 
والجریمة المشھودة تقع بارتكاب الفعل الجرمي ولو لم یكن الفاعل قد شوھد او عرف 

  اب دون ان یشاھد العیار الناري، كأن یشاھد المجني علیھ یص
وقد حدد المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة حالات ارتكاب     

  /ب) بأربع حالات، وذلك كالأتي:١الجریمة المشھودة في المادة (
  مشاھدة الجریمة حال ارتكابھا- ١

، وقبل الانتھاء منھا، وتعني ھذه الحالة المشاھدة التي تقع لحظة ارتكاب الجریمة        
ویكفي ان تتحقق المشاھدة في اي مرحلة من مراحل ارتكابھا، حتى ولو كانت المرحلة 
النھائیة، وتعتبر ھذه الحالة من اوضح حالات الجرم المشھود، وان ما یجعل ھذه الحالة 
اوضح حالات التلبس ھو وجود التقارب الزمني بین وقوع الجریمة وتحقق ھذه الحالة 

  .)٤(مشاھدة، مثلا مشاھدة السارق یسرق او مشاھدة القاتل وھو یطعن المجني علیھبال

                                                        
) نقلا عن محمد زكي، الاجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات ١٩٧٠/٣/١٥قرار محكمة النقض المصریة رقم (  ١

 .٢٠٠، ص١٩٨٤الجماعیة، 
  .٣٥٠، ص١٨٣، بلا دار نشر، ١٥رؤوف عبید، مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري ، ط )٢(
 )من قانون اصول المحاكمات العراقي. ١٩لفقرة (ب) من المادة (انظر ا )٣(
 .٥٠٤،ص١٩٧١، بلا دار نشر،١مأمون  سلامة محمد، الاجراءات الجنائیة في التشریع اللییبي، ج )٤(
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ومن الجدیر بالذكر ان ھذه الحالة لا تتحقق بالمشاھدة عن طریق العین فقط، وانما        
ینصرف مدلولھا الى ادراك الجریمة اثناء ارتكابھا بأیة حاسة من الحواس الخمسة متى 

الشك، كسماع طلقات ناریة في جریمة القتل، او شم رائحة  ما كانت مؤكدة لا تقبل
المخدر، مع العلم ان حالة التلبس ملازمة للجریمة نفسھا، بغض النظر عن شخص 

  .)١(مرتكبھا
  مشاھدة الجریمة عقب ارتكابھا بوقت قصیر- ٢

یقصد بھذه الحالة ان الجریمة تمت بالفعل لكن اثارھا لا زالت قائمة، اي ان         
ضو الضبط القضائي لم یشاھد الجریمة حال تحقق عناصرھا، وانما تحققت عناصرھا ع

قبل حضوره، كأن یشاھد المجني علیھ وھو ینزف، او مشاھدة الاموال المسروقة بید 
  . )٢(اللص

  تتبع الجاني اثر وقوع الجریمة- ٣
قتفاء اثره یعني ان یتم تتبع الجاني ، سواء بالوقوف مع الاشارة والصیاح او با      

والسیر خلفھ، او بمطاردتھ جریاً، شریطة ان یكون التتبع مستمراً، فلا یكون ھناك تلبس 
اذا صادف المجني علیھ الجاني في الیوم التالي لوقوع الجریمة وطارده، علما ان محكمة 

  .)٣(الموضوع ھي التي تقدر المدة 
  مشاھدة ادلة الجریمة بعد وقوعھا بوقت قصیر- ٤

ذلك وجود الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قصیر حاملا سلاحا او اشیاء  یعني     
/ب) ١یستدل منھا على انھ فاعل الجریمة او شریك فیھا، حسب ما عبرت عنھ المادة (

من قانون العقوبات العراقي، بشرط ان تكون ھناك صلة بین وجود ھذه الاشیاء مع 
ھ ایاھا الى توافر ھذه الصفة، وینبغي المتھم وبین وقوع الجریمة، وان تشیر ظروف حمل

ان یكون الجاني في حالتھ ھذه مقارب للحظة ارتكاب الجریمة، ولكن لا یشترط ان یكون 
  .     )٤(المكان قریبا من مكان ارتكابھا

  وجود علامات على المتھم-٥ 
ان وجود اثار على المتھم عقب وقوع الجریمة بوقت قصیر، یستدل منھا على انھ      

ساھم في الجریمة بصفة فاعل او شریك، شرط ان لا تكون تلك الاثار قد اتت من م
مصدر اخر غیر الجریمة التي ارتكبت، مثلا وجود جروح او خدوش او بقع دمویة على 

  .)٥(جسمھ او ملابسھ
  
  

                                                        
 .٣١سلیم ابراھیم حربة ، عبد الامیر العكیلي ، ص )١(
ضابطة العدلیة( دراسة مقارنھ)، رسالة بلال محمود مرھج ، الجرم المشھود واثره في توسیع سلطات ال )٢(

  .٢٢،ص٢٠١٠ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، كلیة الحقوق ، 
 .١٤٣، ص ٢٠١٣محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائیة ، بلا طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  )٣(
 .٤٩، ص٢٠٠٥قوقیة ، بیروت، سلیم علي عبده، الجریمة المشھودة (دراسة مقارنة)، منشورات زین الح )٤(
  .٤٩سلیم علي عبده، المصدر نفسھ، ص )٥(
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  الاجراءات التي یتخذھا عضو الضبط القضائي في حالة الجریمة المشھودة: الفرع الثاني
second branch Actions to be taken by a judicial officer in 
the event of a flagrant offense 

قبل التطرق للصلاحیات الواسعة بصورة استثنائیة التي منحھا القانون لعضو الضبط      
القضائي إذا تعلق الأمر بحالة من حالات التلبس ، یجب معرفة الشروط الواجب توفرھا 

  یات للتمتع بھذه الصلاح
  اولاً: الشروط الواجب توفرھا لممارسة الصلاحیات 

مشاھدة عناصر الضبط القضائي للجریمة التي تشكل إحدى حالات التلبس حسب ما  - ١
  /ب) من قانون العقوبات العراقي.١ورد في المادة(

ونرتأى ان تكون مشاھدة عضو الضبط القضائي للجریمة اعلاه مشاھدة شخصیة،      
  یكون قد تنبأ الجریمة عن طریق الروایة .فلا یكفي أن 

لا بد أن یكشف الضابط الجریمة بنفسھ عقب ارتكابھا، فلا یكفي أن یروي لھ شخص -٢ 
ما الوقائع لیقوم التلبس، اي ان الضابط یقوم  بالانتقال لمكان وقوع الجریمة لمعاینتھ 

لیس لاحقا لھ فإذا قام بھ والتأكد من صحة التبلیغ، وان یكون التلبس سابقا على الإجراء و
أن یكون واخیرا یشترط قبل التلبس فإن عملھ یعد غیر مشروع ولا یترتب آثره القانوني، 

اكتشاف الجریمة المتلبس بھا قد حصل بطریق مشروع لا یتعارض مع حقوق الأفراد 
وحریاتھم، ویكون التلبس غیر مشروع عن تدخل رجل الشرطة بخلق فكرة الجریمة 

  .                                                   )١(متھم على بیع المخدرات لضبطھا اثناء بیعھاكتحریض ال
  ثانیا: اختصاصات ضابط الشرطة القضائیة في حالة التلبس 

یباشر عضو الضبط القضائي مجموعة من الأعمال إذا تعلق الأمر بحالة من حالات      
ھا ودرجة خطورتھا، وعلیھ تقع على عضو الضبط التلبس وھي تختلف من حیث طبیعتی

القضائي، مجموعة من الإجراءات ومن ھذه الأخیرة، ان ینتقل عضو الضبط القضائي 
الى مكان ارتكاب الجریمة، واجراء المعاینة لاثار الجریمة والمحافظة علیھا ، واثبات 

لمجني علیھ حالة الاشخص والاماكن وكل ما یتعلق بكشف الحقیقة ،وسماع اقوال ا
والشھود، كما لھم استدعاء اي شخص لغرض الاستیضاح منھ عن الجریمة، وعلى 
عضو الضبط القضائي ان یسجل جمیع الاجراءات المتخذة وتحدید ذاتھا ومنع 
الحاضرین من مغادرة محل الجریمة حتى یتم تنظیم محضر ویدون فیھ كل ما یراه 

للمساءلة القانونیة، كا یجب ابلاغ  مناسبا في محضر الاجراءات، والا عرض نفسھ
  .)٢(جھات التحقیق عنھا

وبالنظر الى الاجراءات اعلاه واھمیتھا من حیث الحفاظ على معالم الجریمة نرى      
  انھا وجوبیة، اي تعتبر واجب على عضو الضبط القضائي القیام بھا.

                                                        
، دار النھضة العربیة ، القاھرة، ٢محمد شتا ابو سعد ، الموجز العملي في الدفوع الجنائیة ، ط )١(

 .٥٠،ص١٩٩٤
)2( Dr. gacqui Karn . policing. And crime Reduction , senior Research and 

Development Officer, The Police Foundation . 



  ٢٨٧  
 
 

اعتبارھا  اضافة لما سبق، فأن لعضو الضبط القضائي صلاحیات اخرى یمكن      
جوازیھ، وھي ان لھ دخول المسكن من اجل القاء القبض على الجاني وتفتیشھ اذا اشتبھ 
في وجوده واختفائھ، وبالتالي فأن صلاحیتھ بالقبض ترتبط بالتفتیش وھو یعتبر اجراء 
لاحق للقبض ، كما و لعضو الضبط القضائي وضع الید على ما یجده اثناء التفتیش وكل 

  .)١(الجریمة او ایة ادلة اخرى تفید في كشف الحقیقة ما لھ علاقھ ب
  الانابة القضائیة: المطلب الثاني

The second requirement rogatory 
من المعروف ان الذي یتولى التحقیق الابتدائي قضاة التحقیق او المحققون ، لما       

الضمانات یتمتعون بھ  من سلطة وامانھ،  و كفاءة ونزاھة، وتحاط اجراءاتھم ب
الدستوریة والقانونیة،  الا انھ لكل قاعدة استثناء تفرض الخروج عن المبدأ العام، فتندب 
سلطة أخرى تقوم بأعمال محددة من اعمال التحقیق، وھذا ما یسمى بالانابة القضائیة او 
الندب ، والذي یمكن تعریفھ، بأنھ اجراء من إجراءات التحقیق، بمقتضاه یجوز للقاضي 

یب عنھ قاضیا اخر او ضابطا للشرطة القضائیة المختص للقیام بما یراه مناسبا من ان ین
  .)٢(اجراءات لتحقیق العدالة واظھار الحقیقة

لذا نرى ان سبب امر الانتداب یعود لاعتبارات عملیة تتعلق بسرعة انجاز      
احد اعضاء  التحقیقات.     وبناء على ما سبق یمكن القول ان لقاضي التحقیق ان ینیب

الضبط القضائي للقیام بأي اجراء من اجراءات التحقیق، وذلك حسب ما نصت علیھ 
  ) من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري.١٤٢-١٣٨المواد (

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على جواز ٥٢كما نصت المادة(     
ذ اجراء خارج منطقة الاختصاص، الندب القضائي، وذلك اذا اقتضى التحقیق اتخا

فلقاضي التحقیق الاستعانة بأعضاء الضبط القضائي، او الانتقال بنفسھ اذا اقتضت 
) من قانون اصول ١٤٢الضرورة ذلك، ولھ صلاحیة الانابة ایضا، استنادا للمادة (

المحاكمات الجزائیة، لذلك سنقوم في ھذا المطلب ببیان شروط انابة عضو الضبط 
  ، والاثار المترتبة، وذلك في فرعین كآلاتي:القضائي

  الفرع الاول : شروط الانابة لعضو الضبط القضائي.
  الفرع الثاني: الاثار المترتبة على انابة عضو الضبط القضائي.

  شروط الانابة لعضو الضبط القضائي: الفرع الاول
First branch Terms of representation for a member of the judicial police 

من خلال تعریف الانابة ، تبین لكي یكون امر الانابة صحیحا محققا كافة اثاره      
القانونیة ، لابد بتوفر العدید من الشروط، ومن ھذه الشروط ما یتعلق بأطرافھا ، ومنھا 

                                                        
 
،، ٢٠١٠دردوس مكي بن مسعود ، الانابة القضائیة ، رسالة ماجستیر /جامعة منتوري ، كلیة الحقوق،  )٢(

اریخ الزیارة ، ت https://bu.umc.edu.dz/theses/droit/ABEN3190.pdfمنشورة على الرابط 
 .٢.ص٤/٥/٢٠١٢١
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ما یتعلق بمحلھا، ومنھا بالشكل اللازم توافره في قرار الانابة، ونستعرض ھذه الشروط 
  :كآلاتي

اولا: یجب ان یكون موضوع الانابة اجراء او اجراءات تحقیقیة معینة ، فلا یجوز ان 
، وھو ما تبنتھ العدید من )١(تكون منصبة على كافة اجراءات التحقیق والا كانت باطلة

) من قانون الاجراءات الجزائیة،  ١٣٩التشریعات، ومنھا المشرع الجزائري في المدة (
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي، ٥٢ص المادة (والمشرع العراقي في ن

واذا كان القانون یحظر انابة عضو الضبط القضائي للتحقیق بقضیة بكاملھا الا انھ قد 
یورد استثناء على ھذا الحظر في بعض الحالات، اذ ان المشرع العراقي قد اباح 

ئي للقیام بإجراءات تقترب للمسؤول في مركز الشرطة دون بقیة اعضاء الضبط القضا
من مسألة الانابة للتحقیق بقضیة بأكملھا، ومع ذلك فأن الاجراءات التي یقوم بھا الاخیر 

  .)٢(محدودة، اذ علیھ ان یقدم كل ما یتخذه اول بأول الى قاضي التحقیق
اضافة لما سبق فقد عمدت اغلب التشریعات الى حظر انابة الاستجواب بغیر سلطة      
یق، نظراً لان الاجراء تحقیقي بالغ الخطورة لذا تم احاطتھ بعدة ضمانات، منھا ان التحق

یباشره قاضي التحقیق او المحقق بنفسھ، وعدم جواز انابة عضو الضبط القضائي فیھ، 
  والمشرع الجزائري. )٣(خشیة التعسف من قبل الاخیر ، ومنھا المشرع المصري

، فلم ینص صراحة على حضر انابة )٤(اقياما بالنسبة لموقف المشرع العر     
الاستجواب لعضو الضبط القضائي، ولذلك حصل اختلاف في مدى جوازه من عدمھ، 
فقد ذھب البعض الى ان للقائم بالتحقیق ان ینیب احد افراد الضبط القضائي لاستجواب 
المتھم اذا اقتضت الضرورة ذلك، كما لو كان المتھم على وشك الوفاة ، وحسب ما 

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة التي باعتباره نص عام، ٥٢فسروا نص المادة (
اذ نصت المادة اعلاه على انھ (.... ولھ ان ینیب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ 
اجراء معین)، اما الرأي الاخر فھو یعارض فكرة اتاحة المشرع لسلطة التحقیق امكانیة 

/أ) من قانون اصول المحاكمات ١٢٣واستندوا في ذلك للمادة (الانابة في الاستجواب، 
الجزائیة، اذ نصت ( على قاضي التحقیق او المحقق ان یستجوب المتھم خلال اربع 

  وعشرین ساعة من حضوره...).
ونحن نذھب مع الجانب الذي یستثني الاستجواب من ندب سلطة الضبط القضائي      

الى یأخذ بموقف المشرع المصري ، اذ ان الاستجواب  للتحقیق، وندعو المشرع العراقي
                                                        

المعدل الانابة للتحقیق  ١٩٦٠) لسنة ١٧) من قانون الاجراءات الجنائیة الكویتي رقم (٤٥اجازت المادة ( )١(
بقضیة بأكملھا، اذ نصت على انھ (.....یجوز للمحقق ان یصدر قراراً مكتوبا ینیب احد رجال الشرطة للتحقیق 

 یكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضیة.....) بقضیة معینة ....وفي ھذه الحالة
عبد المجید عبد الھادي السعدون، استجواب المتھم (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه / جامعة بغداد / كلیة  )٢(

  .٨٩، ص١٩٩٢القانون، 
، والمادة ١٩٥٠) لسنة ١٥٠() من قانون الاجراءات الجنائیة المصري رقم ٧٠,١٩٩,٢٠٠انظر المواد( )٣(
 ) من قانون الاجراءات الجنائیة الجزائري.١٣٩(
موفق علي عبید الجبوري و عدي طلفاح محمد ، الشروط الموضوعیة لإنابة اعضاء الضبط القضائي، بحث  )٤(

 .٢٥٤، ص٢٠١٧، ٢) ، ج٢) ، العدد (١منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، السنة (
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یعد  من اخطر الاجراءات التحقیقیة، و حفاظاً على ضمانات الدفاع وتلافي التعذیب او 
الاكراه الذي قد ینتج من الاستخدام الواسع لأعضاء الضبط القضائي في التحقیق لما فیھ  

  من خطورة نتیجة لأساءه استعمال صلاحیاتھم.
یجب ان یصدر امر الانابة من شخص تتوافر فیھ الصفة التي حددھا القانون  ثانیا:

لإصدار ھذا الامر اي قاضي مختص، اذ ان الندب ھو اجراء استثنائي یقصد بھ رفع 
المشقة عن سلطة التحقیق، فأذا كان قرار الندب صادرا من قاضي تحقیق غیر مختص، 

الاجراءات التي تباشر بموجبھا، ھذا فضلا كانت الانابة باطلة، ویترتب على ذلك بطلان 
عن ذلك یجب ان یصدر امر الندب الى افراد الضبط القضائي ولیس الى اعوانھم، لان 

  .)١(عمل الاخیر یقتصر على المساعدة فقط
ایضا یشترط بالانابة القضائیة عدد من الشروط الشكلیة ، وذلك من اجل تحدید ثالثا:  

ي تشتمل على بیانات جوھریة منھا ( اسم وصفة مصدر نطاقھا وبیان مدى صحتھا، ا
امر الندب، ومن یصدر الیھ الامر كذلك، فضلا عن ان یكون امر الندب مؤرخاً وموقعاً 
ومختوم بختم القاضي الذي اصدره)، ویجب ان تكون عبارات امر الندب صریحة 

ي حال ومكتوبھ بعبارات واضحھ لیس فیھا أي غموض من حیث تحدید الاعمال، فف
  .)٢(كونھا مشوبة بالإبھام والغموض فلا یعد ندباً

  الاثار المترتبة على الانابة لعضو الضبط القضائي: الفرع الثاني
second branch Consequences of deputizing a member of 
the judicial police 
اولاً: یلزم اعضاء الضبط القضائي بمجرد صدور امر الندب مستوفیاً شروطھ 

لموضوعیة والشكلیة  بتنفیذه، والقیام بكافة الاجراءات المخولة لقاضي التحقیق، ما عدا ا
المستثناة بموجب القانون، وعلى العضو المندوب عند قیامھ بأجراءات التحقیق موضوع 

، )٣(امر الندب الالتزام بالقواعد الجزائیة التي نص علیھا القانون بالنسبة لھذه الاجراءات
  عمال التي یجوز لھ القیام بھا.ومن بین الا

التفتیش: لقد بینا سابقا ان الاستخدام الواسع من قبل اعضاء الضبط القضائي  - ١
لسلطة التحقیق فیھ ضرر كبیر، لذلك یجب تحدیده في الحالات المستعجلة 
وتحدید الاجراءات في امر الندب، لذلك فأنھ لا یجوز للقائم بالتحقیق ان یصدر 

                                                        
 .٥ر سابق، صدردوس مكي ، مصد )١(

بوسبعین توفیق،احكام الانابة القضائیة في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، جامعة اكلي  )٢( .١
)، منشورة على الرابط  ٢٦,٢٧، ص(٢٠١٦محند اولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
mizaine.com/2019/12/pdf_184.htmlhttps://www.el  ٤/ ٤، تاریخ الزیارة /

٢٠٢١. 
 
  .١٤٦علي عبد القادر القھوجي، الندب للتحقیق، بلا طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،ص )٣(
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بصوره عامة، فیجب ان یحدد في الامر مھمة القائمین امر ندب بالتفتیش 
 .)١(بالتفتیش، ومكانھ، فضلا عن تحدید الجریمة محل التفتیش

المعاینة وسماع الشھود: لقد اتفقت غالبیة القوانین على انھ اذا صدر امر بالندب  - ٢
لأحد اعضاء الضبط القضائي لسماع شھادة شھود ، فلھ ان یدعوه لغرض سماع 

فق تاریخ یحدده لھ في امر التكلیف بالحضور، وتعتبر الشھادة التي الشھادة و
یدونھا مفوض الشرطة المندوب وفقا للصلاحیة المخولة لھ، متروكة لمحكمة 
الموضوع، اذا عدت محكمة التمییز ان لھذه الشھادة قوة الشھادة المدونة من قبل 

ل عدم حضور ، اضافة لما سبق فقد ذھب البعض ایضا انھ في حا)٢(المحقق
الشاھد لأداء الشھادة ، یمكن لعضو الضبط القضائي تبلیغ سلطة التحقیق النادبة، 
التي لھا ان تجبره على الحضور بالقوة، وفرض الجزاءات علیھ، اضافة لذلك 

 .)٣(یمكن لعضو الضبط القضائي ان یقوم بمعاینة مكان الجریمة
الضبط القضائي للقیام  التوقیف: ذھبت بعض التشریعات الى جواز ندب عضو  - ٣

، وفي صدد ھذا )٤() قابلة للتجدید٤٨بالتوقیف كالتشریع الجزائري لمدة ( ساعھ
الموضوع یثور تساؤل حول موقف المشرع العراقي من حیث صحة قیام 

 قاضي التحقیق بندب احد اعضاء الضبط القضائي للقیام بالتوقیف؟
/أ) من قانون صول ٥٢لمادة (یمكن القول في ضوء السؤال اعلاه من خلال ا    

المحاكمات الجزائیة العراقي، بأنھ لیس ھناك ما یجیز ندب الضبطیة القضائیة 
للقیام بالتوقیف، اذ ان المشرع اباح الندب لضرورات عملیة ولظروف 
استثنائیة، ومن ثم لا یجوز الا في الاجراءات التي یتعذر علیھ القیام بھا بنفسھ 

ة كما ذكرنا سابقاً، فضلا عن ذلك ان التوقیف لا یعد من كسماع الشھود والمعاین
اجراءات التحقیق بقدر ما ھو من اوامر التحقیق، والاوامر كما معروف لا تتخذ 

 الا من جھة قضائیة مختصة.
ثانیا: تتمتع الاعمال والاجراءات التي یقوم بھا عضو الضبط القضائي المنتدب بالحجیة 

بار انھا بحكم الاجراءات التي یقوم بھا المحقق استناداً للمادة والقیمة القانونیة، على اعت
  /ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٥٠(

ثالثا: ان سلطة عضو الضبط القضائي في امر الندب محددة بحدود معینة، فلا یجوز لھ 
  .)٥(تجاوزھا، وبالتالي، فلیس لھ ان یفوض عضو اخر للقیام بالعمل المندوب لھ 

  
  

                                                        
)( بطلان الادانة المؤسسة على ١٠/٥/١٩٣٣في ھذا الموضوع قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا ( )١(

 .٨٤ت في اطار انابة قضائیة لم تحدد فیھا المھمة)، نقلا عن دردروس مكي، مصدر سایق، صادلة اثبت
 .٩٩، الجاحظ، بغداد، ص٢، ط١علي السماك، الموسوعة الجنائیة في القضاء الجنائي العراقي ، ج )٢(
  ) من قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي.١٠٩/٢/٣انظر (المادة  )٣(
 .١٤٠، ص ٢٠٠٥شرح قانون الإجارءات الجزائیة الجزائري، دار ھومھ ، الجزائر، عبد االله اوھابیة،  )٤(
 .٣٤٢،ص١٩٧٨، عین شمس، ١٢رؤوف عبید، مبادئ الاجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط )٥(
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  الاختصاصات المتعلقة بنوع الجریمة: المبحث الثاني
The second topic Specialties related to the type of crime 

ان ثورة التطور الالكتروني التي شھدھا العالم لعبت دوراً كبیراً في المساھمة بتفاقم       
ة واللجوء الى الاسالیب الاجرام الذي دفع مرتكبي الجرائم الى ترك الاسالیب التقلیدی

التقنیة الحدیثة في ارتكاب الجرائم وتھریب وغسل الاموال، اذ جاء ھذا التطور بأشكال 
جدیدة لطرق ارتكاب الجریمة ، فأصبحت من الصعوبات التي تواجھ التحري والاثبات 
الجنائي، لذا اصبح على كل مشرع في كل دولة ادخال الوسائل التقنیة الحدیثة في مجال 
البحث والتحري في التحقیقات الجنائیة خصوصا في الجرائم الخطیرة، وذلك من خلال 
تزوید القائمین بالتحري ومنھم اعضاء الضبط القضائي بأجھزة ومعدات حدیثة قادرة 
على كشف كل الطرق الجرمیة، وتتمثل بالمراقبة الالكترونیة والعملیات السریة، وھذا ما 

  سنبینھ في مطلبین: 
  ب الاول: المراقبة الالكترونیةالمطل 

  المطلب الثاني:  العملیات السریة
  المراقبة الالكترونیة: المطلب الاول

The first requirement electronic monitoring 
یقصد بالمراقبة الالكترونیة او الترصد بانھ وسیلة من وسائل جمع المعلومات عن     

من قبل المخول بذلك عن طریق استخدام الاشخاص محل التحري بأذن من القضاء او 
وسائل تقنیة حدیثة تتماشى مع نوع الجریمة، واھم ھذه الوسائل (اعتراض المراسلات 

  ، )١(والتقاط الصور والتسجیل الصوتي)
اذن فھي عبارة عن عملیات یتم بھا تسجیل المعلومات عن الجاني واسلوب ارتكاب 

ذلك سنتناولھا بالتفصیل  في مطلبنا ھذا وذلك الجریمة وتحدید اماكن ووقت ارتكابھا، ل
  كالاتي:

  الفرع الأول: اعتراض المراسلات والتقاط  الصور
  الفرع الثاني: التسجیل الصوتي

  اعتراض المراسلات والتقاط الصور: الفرع الأول
First branch Intercepting correspondence and taking photos 

لكیة ــلسالمكالمات او الرسائل اة ــــقباة مرــــ(عملینھ عرف اعتراض المراسلات بأ     
ت اـمالمعلو أو ةــلدلأا الجریمة وجمعن ــعي رــلتحوا بحثلا إطار فيلكیة ــــللاسوا
، اما )٢()الجریمة بتكاإر فيكتھم رمشابھم أو تكاص المشتبھ فیھم في ارخاـلأشل اوــح

التحري وخصوصاً في جرائم الفساد عملیة التقاط الصور فھي من الاسالیب الحدیثة في 

                                                        
یة مصطفى محمد موسى، المراقبة الالكترونیة عبر شبكة الانترنت ، لا توجد طبعة، دار الكتب والوثائق القوم )١(

 .٣،ص٢٠٠٣المصریة، القاھرة ،
سامیة بولافھ، الاسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیة، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات  )٢(

  .٣٩٦، ص ٢٠١٦الاكادیمیة، العدد التاسع، 
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وعائداتھ، ویستخدم في ھذا الاجراء الكامیرات او اجھزة خاصة یتم بواسطتھا التقاط 
الصور والصوت لوضعیة شخص او عدة اشخاص مشتبھ في امرھم او تصویر اشخاص 
وھم یحملون او یھبون اموال خارج البلد، لغرض استخدام محتوى الفلم كمادة دلیل او 

ت، لضمان اتخاذ الاجراءات الوقائیة لضبط المجرمین، ومع التطور التكنلوجي اثبا
اصبح بالامكان استخدام وسائل حدیثة في التصویر، كما ھو حال الاجھزة التي تعمل 
بالاشعة تحت الحمراء التي تلتقط صور الاشخاص لیلاً بوضوح، عندئذ یمكن للقائم 

  .)١(شتبھ بھ طول مدة التحريبالتحري سماع رؤیة ما یدور في حیاة الم
وقد نظمت اغلبیة التشریعات صلاحیات اجھزة التحري والتحقیق في استخدام ھذه      

الوسائل ومنھا القانون الجزائري، في قانون الاجراءات الجزائیة، اذ خول اعضاء 
  ، ھي:)٢(الضبط القضائي القیام بھذه الاعمال، ولكن قد اشترط عدة شروط 

ن من وكیل الجمھوریة آو من قاضي التحقیق المختص.و یمكن تعریف أن یصدر اذ- ١
الاذن بانھ عبارة عن تفویض  یصدر من السلطة المختصة الى احد ضباط الشرطة 

  القضائیة مخول لھ القیام بتلك العملیات.
یجب أن یكون ھذا  العمل مقید بجرائم محددة على سبیل الحصر وھي (جرائم - ٢

ماسة بأنظمة المعالجة الالیة، جرائم تبییض الأموال، جرائم المخدارت،الجرائم ال
الإرھاب،الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد )، وما یبرر ان 
المشرع ھنا حصر ھذه الصلاحیة لعضو الضبط القضائي في الجرائم اعلاه فقط نظراً 

  لخطورة ھذه الجرائم. 
) من قانون الاجراءات الجنائیة ٩٥ایضا في المادة ( وقد نظم المشرع المصري ذلك    

المعدل، اذ منح قاضي التحقیق سلطة مراقبة المحادثات السلكیة  ١٩٥٠) لسنة ١٥٠رقم (
  واللاسلكیة والتقاط الصور ، متى ما كان ذلك ضروریا لأضھار الحقیقة.

كمات اما بخصوص المشرع العراقي فلم یوجد نص خاص في قانون اصول المحا    
حري او سلطة تحقیقیة، وانما تالجزائیة العراقي ینظم استخدام ھذه الوسائل لأي جھاز 

كل ما یوجد اشارة في الدستور العراقي، اذ اجاز امكانیة استخدام الصور منھا ولكن 
، فضلا عن ذلك فقد منح قانون ھیئة النزاھة محققي الھیئة )٣(قیدھا بأذن من القضاء

،  )٤(حدیثة في الكشف عن الجرائم دون تعلیقھا على اذن من القضاءاستخدام الاجھزة ال
لذا كان الاولى بالمشرع تنظیم ھذه الوسائل وكیفیة استخدامھا، وعدم تركھا مجرد وسیلة 
عادیة تستخدم من قبل المحققین او السلطات التحقیقیة لما لھا من دور كبیر في الكشف 

  عن الجرائم.

                                                        
1( Perry, the role of crime forecement operations, http;// 

www.rand.org/content/dam/ rand/pubs/research-rwports. 
) لسنة ٢٢-٠٦)قانون الاجراءات الجزائیة  الجزائري رقم (١٠مكرر  ٦٥الى  ٥مكرر  ٦٥انظر  المادة (  )٢(

٢٠٠٦  
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٤٠انظر نص المادة ( )٣(
  قانون ھیئة النزاھة العراقي النافذ. / اولا) من١٣انظر نص المادة ( )٤(
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  لصوتيالتسجیل ا: الفرع الثاني
second branch voice record 

ھا دراــــن مصــــوتیة مــــلصالموجات ا لــــنق تيوــــلصاجیل ــــبالتسیقصد       
ت في النطق اـــمان لزـــمـــة بما تحملھ تیالذاھا ـــصوخواة ــــیدلفربراتھا ومیزاتھا ابن

ى خرة أمرت ولصا عاسم اعادةة ـــھ لإمكانیـــبظ اـــلاحتف، واجیلـــلتسالى شریط ا
  . )١(على مضمونھف لتعروا

و في ضوء التعریف اعلاه یمكن ان نعرفھ بأنھ نوع من التنصت على المكالمات      
  الخاصة بأستخدام احد اجھزة اللكترونیة الحدیثة حالیا. 

اما بخصوص صلاحیة استخدام التسجیل الصوتي من قبل اعضاء الضبط القضائي     
تحقیق من عدمھ، فنلاحظ اختلاف كبیر وواضح من قبل التشریعات في التحري وال

بخصوص استخدام ھذه الوسیلة، لكون اغلب الدساتیر نصت على حرمة الاحادیث 
الھاتفیة وعدم جواز الاعتداء علیھا بالتسجیل، فالمشرع الجزائري اجاز استخدام تسجیل 

ضاء الضبط القضائي في الصوت كوسیلة تقنیة حدیثة في البحث والتحري من قبل اع
) من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري رقم ١٠مكرر ٦٥الى  ٥مكرر٦٥المادة (

، وقد قید ذلك بعدة شروط لغرض ممارسة ھذه الصلاحیة قد ٢٠٠٦) لسنة ٢٢-٠٦(
  .)٢(ذكرناھا سابقا

اء، ویمكن اعتبار القانون العراقي من اكثر القوانین الرافضة لمشروعیة ھذا الاجر    
/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي قد حددت ٢١٣ولاسیما وان المادة (

تحكم المحكمة في الدعوى بناء ادلة الاثبات الجنائي فضلا عن الادلة التي یقرھا القانون(
على اقتناعھا الذي تكون لدیھا من الادلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقیق او 

قرار وشھادة الشھود ومحاضر التحقیق والمحاضر والكشوف الرسمیة المحاكمة وھي الا
  الاخرى وتقاریر الخبراء والفنیین والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا).

نستنتج مما سبق اعلاه ان الاصل في التشریع العراقي ھو رفض مختلف وسائل      
) من قانون اصول ٧٤ادة (التسجیل والتنصت في الاثبات الجنائي، ومع ذلك فأن الم

اذا تراءى لحاكم التحقیق وجود اشیاء او اوراق المحاكمات الجزائیة العراقي قد نصت(
تفید التحقیق لدى شخص فلھ ان یأمره كتابة بتقدیمھا في میعاد معین واذا اعتقد انھ لن 

)، د التالیةیمتثل لھذا الامر او انھ یخشى تھریبھا فلھ ان یقرر اجراء التفتیش وفقاً للموا
یتبین ان النص الاخیر مطلق وكما معروف، فأن المطلق یجري على اطلاقھ، مما یعني 
بالامكان استخدام اي وسیلة في الاثبات تؤدي الى كشف الحقیقة ومنھا التسجیل الصوتي 
ولكن یبدو ان ما جعل المشرع العراقي لا یذكر ھذه الوسیلة واباحة استخدامھا بصورة 

                                                        
رویس عبد القادر، بحث منشور في المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة / العدد الثالث، جوان ،  )١(

  .٤١، ص٢٠١٧
نوفل علي عبد االله، دور اجھزة التصویر الحدیثة في الاثبات الجنائي (دراسة مقارنة)، مجلة الرافدین، كلیة  )٢(

  .٤٠٦، ص٢٠١٢)، ٥٥)، العدد (١٥جامعة الموصل، مجلد( الحقوق،



  ٢٩٤  
 
 

اجھزة التحقیق ومنھم اعضاء الضبط القضائي ھو رفض اغلب  صریحة من قبل
، اذ نص ٢٠٠٥الدساتیر لمشروعیة ھذه الوسیلة، ومنھا الدستور العراقي الحالي لسنة 

) على (حریة الاتصالات و المراسلات البریدیة والبرقیة والھاتفیة ٤٠في المادة (
تنصت علیھا او الكشف عنھا الا والاكلترونیة وغیرھا مكفولة، ولا یجوز مراقبتھا او ال

  لضرورة قانونیة وامنیة وبأذن قضائي).
  العملیات السریة : المطلب الثاني

The second requirement covert operations 
رطة ــلشان ــمأى ــعلالخطورة ة ــبالغدیدة ة جــتقنیب رــلتسالعملیات السریة او ا   

 على سنبینھ لخطورتھ ونظرا ،لــلعما فية ـقدءة واــكفأة ورــج، وتتطلب ائیةــلقضا
  :كألاتي وذلك القضائي الضبط لعضو ممنوح استثنائي كاجراء التفصیل سبیل

  الفرع الاول: تعریف العملیات السریة
  الفرع الثاني: اثار العملیات السریة 

 First branch Define covert operationsتعریف العملیات السریة : الفرع الاول
 او لضابط محـتس ةـاصلخاق ـلتحقیي وارـلتحت ااـن تقنیـ(تقنیة میعرف التسرب بانھ     

بط اـلیة ضوؤـمستحت ك لوذ اجرامیة، اعةجم خلدا بالتوغل القائمة الشرطة معاون
ة ـــــقبامرب بھدف رــــــلتساة ــــــیق عملیــــــف بتنســـــر مكلـخقضائیة آرطة ـش
ء الھویھ لك بإخفاانشطتھم الاجرامیة    وذف ــــــكش، ویھمــــــتبھ فــــــمشص خاــــــشأ

أو شریك، بمعنى اخر ھو قیام احد نھ فاعل ألنفسھ على ب سرالحقیقیة وتقدیم المت
الاشخاص المخولین بالتحري بالتوغل داخل جماعة اجرامیة تحت رقابة الجھة التي 

ف خططھم وانشطتھم الاجرامیة، خولتھ بذلك لمراقبة الاشخاص المشتبھ بھم، لغرض كش
  . )١(بعد اخفاء ھویتھ الحقیقیة 

یتبین من التعریف اعلاه ان ھذا الاسلوب من التحقیق یعتبر من اخطر اسالیب         
التحري وجمع المعلومات، وعلیھ یتطلب ان یكون القائم بھ ضباط اكفاء، واصحاب خبره 

  قادرین على كسب ثقة المشتبھ بھم.
  ممارسة ھذا الاسلوب لابد من توفر عدة شروط منھا ولغرض     

اولا: یجب ان یكون ھناك اذن صادر عن سلطة قضائیة مختصة ، كقاضي التحقیق ، 
ویتضمن ھذا الاذن ھویة ضابط الشرطة القضائیة التي تتم العملیة تحت مسؤولیتھ ، كما 

یحتوي على تاریخ اشترطت أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا،  فالإذن المكتوب یجب أن 
صدوره والجھة المصدرة لھ والرقم الذي صدر بھ والموضوع الذي یحدد طبیعة الجریمة 

                                                        
كربوش رقیة، سلطات الشرطة القضائیة بین الفعالیة واحترام الحقوق والحریات، رسالة ماجستیر،كلیة  )١(

https://pmb.univ-، ، منشورة على الرابط  ٢٠١٨الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي، 
saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=443  ٣/٤، تاریخ الزیارة /

  ٨٤.،ص٢٠٢١
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المراد كشفھا والختم والتوقیع ، ویتضمن أیضا ھویة ضابط الشرطة القضائیة المشرف 
  . )١(على العملیة ، والمدة الزمنیة اللازمة للقیام بعملیة التسرب 

التسرب من قبل الجھات التحقیقیة او من قبل اعضاء الضبط ثانیا: ان استخدام وسیلة 
  وھي :)٢(القضائي لیست مطلقة في كافة الجرائم وانما محددة بنوع معین من الجرائم 

 جرائم المخدرات - ١
 الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة  - ٢
 جرائم تبییض الاموال - ٣
 جرائم الارھاب - ٤
 . الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف - ٥

  ؟ویثور تساؤل في ھذه الوسیلة حول مسؤولیة حیازة المتسرب لبعض مواد الجریمة 
ان الاجابة على التساؤل اعلاه مسلم بھ بدیھیا عدم مسؤولیتھ عن حیازة اي مواد     

لھا علاقة بالجریمة لان التسرب ھو اصلا یعتمد على زرع العضو داخل الفئة 
  ة ارتكابھا.الاجرامیة لغرض التوصل الیھا وكیفی

  اثار العملیات السریة: الفرع الثاني
second branch Traces of covert operations 

بعد توفر الشروط المذكورة للقیام بعملیة التسرب یقوم عضو الضبط القضائي     
بالعلمیة بعد التفكیر وتكلیف عضو اخر للقیام بمراقبة الفئة الاجرامیة المشتبھ بارتكابھا 

وایھامھم انھ واحد منھم او شریك، وتزوید الشخص القائم بالعلمیة بھویة  الجریمة ،
مستعاره، وقد اختلفت القوانین حول الاثر القانوني لھذه الوسیلة من التحقیق، حیث ان 

، نظم ھذا الاسلوب وجعلھ احد اسالیب التحري الخاصة اذا نظم )٣(المشرع الجزائري
 فيب ولتسرامن عملیة ء لانتھااشار الى انھ  بعد اكافة شروطھ وكیفیة استخدامھ ، كما 

ن ــعالمسؤول ائیة ــلقضارطة لشا بطضا عاسمیتم لقضائي فإنھ التحقیق احل ارم
نفیذت تولى ــذيلا ـخصلشا لىع إتماــلاسدون اة ــلعملیان ــعھدا اــفتھ شــة بصــلعملیا

 التسرب عملیةب القائم سماع عدم واشترط، ةــمنیأ راتاـلاعتب وذلك ةـلعملیا  
ب تحت لتسراعملیة ت رج الذي ائیةـــــلقضا الشرطة سماع ضابط فقط وانما كشاھد

  لعملیة.اعن ھد ه كشااسودون لیتھ ومسؤ
ولابد ان ننوه الى انھ اذا كان المشرع الجزائري لا یسمح بسماع ھویة المتسرب ،      

  لوسیلة ؟فالسؤال ھنا ما قیمة المعلومات التي یحصل علیھا من ھذه ا

                                                        
خداوي مختار، اجراءات البحث التحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري، رسالة ماجستیر ، كلیة  )١(

، منشورة على الرابط  ٢٠١٥معة الطاھر مولاي سعیدة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=443-https://pmb.univ  تاریخ ،

  .٤١،ص٢٠٢١/ ٥/ ٣الزیارة  
  جراءات الجزائیة الجزائري.) من قانون الا٦٥انظر المادة ( )٢(
 ) من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري.١٢مكرر ٦٥انظر المادة ( )٣(
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ونلاحظ عدم تناول المشرع المصري لھذه المسألة وبالتالي تركھا للقواعد العامة في      
  الاثبات ، وتبقى مسألة تقدیریة للقاضي. 

اما بالنسبة للمشرع العراقي فھو ذات الموقف للقانون العراقي حول ھذه الوسیلة ،      
، ولكن یمكن للجھات التحقیقیة ان والمتمثل بعدم وجود نص خاص لمعالجة ھذه الوسیلة

تقوم بھ، بعد الاذن لھا في جرائم الفساد وغسل الاموال والتھریب وذلك استنادا للمادة 
  .٢٠٠٣) من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٥٠(

 Conclusion الخاتمة
القضائي) بعد الانتھاء من بحث موضوع (الصلاحیات الاستثنائیة لعضو الضبط         

  توصلنا الى      
  جملة من النتائج والتوصیات یمكن اجمالھا بما یأتي:      

 أولا_ الاستنتاجات
منحت التشریعات ومنھا المشرع العراقي لعضو الضبط القضائي صلاحیات  �

استثنائیة خطرة اضافة الى صلاحیاتھ العامھ، وتعد اجراءات خطیرة نظرا 
بحریة الفرد كما ھو الحال في التحقیق في  لحساسیتھا وانطوائھا على مساس

الجرائم المشھودة والندب القضائي،كاجراءات التفتیش والتوقیف، كما ان المادة 
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة جاءت مرنھ بشكل یمكن ان تفسر ان ٥٠(

 بأمكانھ ان یتولى التحقیق بنفسھ بشكل كبیر.
دمیین ویمكن ان تصدر منھم اخطاء مھنیة اعضاء الضبط القضائي لیسوا الا ا  �

 اثناء ممارستھم العمل التحقیقي، فضلا عن قلة خبرتھم في ھذا المجال.
 لم یحدد المشرع العراقي الفترة التي یستمر بھا التحقیق في الجرائم المتلبس بھا.  �
قاط ان المشرع العراقي لم یعالج استخدام وسائل التحقیق الحدیثة التي تناولناھا كالت �

الصور وتسجیل الاصوات والتسرب وانما اكتفى فقط بالقواعد العامة، بالرغم من 
اھمیتھا خصوصا بعد الثورة التكنلوجیة الحالیة واستخدام الجناة لاسالیب حدیثة في 

  ارتكاب الفعل الجرمي.
  الاقتراحات  

نقترح على المشرع حصر سلطة التحقیق بید قاضي التحقیق والمحقق ، لان  �
رة التحقیق من قبل ھؤلاء اكثر ضمانة للمتھم فیما لو باشره عضو الضبط مباش

 القضائي، لما یتمع بھ قاضي التحقیق والمحقق من خبرة في مجال التحقیق.
 نقترح على المشرع العراقي تحدید فترة التحقیق في الجرائم المتشھودة.  �
ي جمیع المراحل ندعو اعضاء الادعاء العام الى تعزیز دورھم الرقابي وذلك ف  �

 التحقیقیة .
یا حبذا لو أن المشرع العراقي یحذو حذو  التشریع الجزائري  في ضرورة   �

النص على استخدام وسائل التحقیق الحدیثة والتقنیات الالكترونیة من قبل 
 الجھات التحقیقیة، وكیفیة وحالات استخدامھا للنھوض بالواقع التحقیقي .


